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شـــاء شـــركة للمســـاعدة  تحصـــيل الديون 1999 ا  عدة جلســـات ثم أجازت مشـــروع إ م حول الموضـــوع أعلاه وتداولت حول

ا المرفقة . ة وفقاً لتوصيا   المتع
  

سأل أن يوفقنا و إياك از المصر .و الله    م لما فيه خ تنمية ا
  
  

  
  توقيع       

  د . أحمد ع عبد الله
يئة العليا للرقابة الشرعية ن العام لل   الأم

از المصر والمؤسسات المالية   ل
  م2000مارس  22

  
افظ     صورة للسيد / ا

ة شاء شركة للمساعدة  تحصيل الديون المتع   إ
  الاستفتاء 

ا من :  .1 ة لما ترتب عل اجساً لبنك السودان و البنوك التجار ل  ش ل المتع  لة التمو  أصبحت مش
شاط الاقتصادي . تداعيات سلبية ع  )أ ل ال از المصر للقيام بدوره  تمو  مقدرة ا

ل .من جملة ا % 25ديد السلامة المالية لعدد من المصارف حيث بلغ المتوسط العام للتع      )ب  لتمو
غرض : .2 ذه الأزمة  لية والعالمية لتجاوز  ة ا ات الممكنة مستعيناً بالتجر  -س البنك المركزي للمعا

شاط الاقتصادي . .1 مدة لمعاودة ال ك الموارد ا  تحر
شاط الاقتصادي . .2 ل ال ا الأسا  تمو  مساعدة المصارف  الانصراف لممارسة دور



ك القطاعات الاقتصاد .3 ل .تحر  ية ال عانت من نقص التمو
ع  .3 ـــة ضـــــمان الودا ـــســ اك مع وزارة المالية ومؤســ ن شـــــركة بقانون خاص بالاشـــــ و ح بنك الســـــودان ت لتحقيق ذلك يق

دف  ة.  ما البنوك التجار و مساعدةور اد  ذه الشركة  ــ ا ـــ ـــ ة بالســـ لة الديون المتع ــ ـــ ـــ ــارف ع تجاوز مشــ ــ ــ ـــ المصـ
ا .  لتحصيل

ات  ا ع ســرعة تحصــيل الدين . علماً بأن ســ ا ن  ســتع نائية  ات اســت صــول ع م ونة للشــركة ل الم
شاء الشركة .. وقد وضع بنك السودان الأسس والضوابط  عمل ع تحصيل الديون القائمة عند إ مة الشـركة أن  م

ــع ال ــ ـــ ـــ رة التع . كمــا وضــــ ــا لتفــادى تكرار ظــا ــارف مراعــا ـــ ــ ـــ ـــ ب ع المصـ تحوطــات اللازمــة لمقــابلــة مــا يمكن أن ال ي
 يحصل من التع .

ــارف ع أي من  .4 ذه الشــــركة ، أن يكيف علاقة الشــــركة بالمصــ ــاء  شــ ح بنك الســـودان ، باعتباره المبادر لإ وعليه يق
ن أدناه :  -الصيغت

ة  وأن  الأو عمل الشـركة وكيلاً بأجر عن المصـرف التجاري لتحصيل ديونه المتع ف  عمل  إطار ذلك بالتصر :   أن 
ن . يحه القوان ذه الديون وفق ما ت   الضمانات المقابلة ل

و ســـاب مع  و الاســـتفتاء  عض الموارد أن تدفع للمصـــرف التجاري مبالغ تحت ا ا  ل يجوز للشـــركة إذا توافرت لد  :
  -مراعاة :

ساب شرطاً ولا عرفاً يؤول إ الشرط .  .أ ون الدفع تحت ا  أن لا ي
لزم   .ب ل ذلك لا يجوز ، و ــــركة . أم أن  ـــ ــاه الشـ ـــ ــ ـــــاب ع الأجر الذي تتقاضـ ســـ أن لا يؤثر الدفع تحت ا

ة ؟ ا الإدار عاً مكتفية بمصروفا عمل وكيلاً مت  الشركة أن 
  -الثانية :

ــ ا  التصـــرف  الضــ ائياً  مقابل إطلاق يد ــراء  انات مأن تتفق الشـــركة مع المصــــرف التجاري ع شـــراء دينه شــ
قوق . ا من ا   وغ

و ــتفتاء  ـــارف تتم  و الاســـ ن الشـــــركة والمصــ ن من الناحية الشـــــرعية . علماً بأن العلاقة ب ن المطروحت ة الصـــــيغت ــ ـــ : مدى 
ست ملزمة . ن ول ن الطرف   بالاختيار و الرضا ب

يئة حول الاستفتاء المقدم من بنك السودان وخلصت إ ما ي :   تداولت ال
ح ب  .أ الة بأجر عن المصــــرف إن مق ق الو ا عن طر داف عمل الشــــركة لتحقيق أ نك الســــودان الأول بأن 

ــاـلـــة بـــأجر نوع من الإجـــارة و الإجـــارة جـــائزة   ــــــرعيـــة ، بـــاعتبـــار أن الو ــ ـــ التجـــاري مقبول من النـــاحيـــة الشـــ
ذه الصـــورة من الن ع شــــوب الإجارة   عة الإســـلامية .. إلا ما يمكن أن  يع نالشـــر ب 1(ســـلف و ســــ  (

ساب .  الدفع تحت ا
افية   .ب ساب  يع . –الشروط ال وضعت للدفع تحت ا ة سلف و يئة لدفع ش ة ال  باتفاق عضو

                                 
ضــــمن ولا ب 1  ع ، ولا رح ما لم  ع ، ولا شــــرطان في ب حل ســــلف و ه وســــلم : لا  س عندك . صــــححه الترمذ/ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رســــول الله صــــلى الله عل نيل  ع ما ل

ذا على أن تســــلفني فوقال مالك في تفســــير ســــل 5/252الاوطار  ذا و قول الرجل للرجل : آخذ ســــلعتك  ع أن  ذا . الموطأ بهامش المنتقى و الغرر  و س على  113 -112ذا و وق
ين القرض دفعاً لشبهة الرا بتحقي المقرض فائدة من هذا التعامل . ة فمنع الجمع بينها و ع غيره من عقودات المعاوضة المال   الب



يعاً  ون ســـلفاً و ســـاب ح ولو تكرر وصـــار عرفا فإنه لا ير لأن ي رى البعض أن الدفع تحت ا و
ـــارمــــة من قبــــل المقرض فلا يتحقق بـــه م ب ع الم ـــة مع وذلـــك لأنـــه ي ــ ـــ ـــ ـــ ــة " خــــاصــ ع " قرض جر منفعــ

ساب لا يؤثر بحال ع ما تتقاضاه الشركة من أجر اط أن الدفع تحت ا   .2اش
الة .  ذه ا يع )   ـــلف و ــ ون  مع (ســ ــاب ي ــ ســـ ن يرى البعض الآخر أن الدفع تحت ا  ح

ا و ة الر ــ يع بدفع شــ ل الرأي الأول مراعاة حكمة الن  ســــلف و ــأل ومعتمد أ ة غ متحققة  المســ
ـــد  ـــاع القرض مع عقـ ــة و اجتمـ ي ع تحقق العلــ ـــا ــــاب الرأي الثـ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــد أ ــا اعتمـ نمــ ــا ، ب ــ ـــــئول ع ـــ ــ المســــ

عطلت حكمته . م و إن  كم عند افياً لإجراء ا   المعاوضة فاعت تحقق العلة 
ــــر   .ج ـــ ـــارف يقوم ع شـ ـــ ــــركة والمصــ ـــ ن الشـ ي  تكييف العلاقة ب ــــــودان الثا ح بنك الســ ــإن مق ـــ راء اء الدين شـــ

ــراء الدين من غ المدين .  ـــ ـــ شـ ـــألة المطروحة تتعلق  ــ ـــ ة . غ أن المسـ ــراء الدين احتمالات كث ـــ ائياً. ولشــــ
ذا التعامل من الغرر النا عن عدم القدرة  اء بيع الدين لغ المدين لما يكتنف  ور الفق وقد منع جم

شروط  اء  عض الفق سليم. و أجازه المالكية و اع ال ة الر   .3تدفع عنه الغرر وش
عمل الشـــركة  ــ بأن  ـ يئة العليا للرقابة الشـــرعية تو ام إلا أن ال ذه الأح وع الرغم من اســـتعراض 
ا  ذه المؤســـســـات ســـوى مصـــروفا ـــ من  عة. ولا تتقا ة مت الة عن المصـــارف التجار حة بالو المق

  الفعلية . 
الة بلا أجر :   وإن صفة الو

ذه المســـاعدة  تمكن الشـــركة  .أ ا موارد. ورأت أن تقدم  من مســـاعدة المصـــارف بالإقراض م توافرت لد
 وذلك دون إثارة أي تحفظات .

ح المادي   .ب ــادية العامة دون الر ــ ــ ـــ ة الاقتصــ ــ ـــ ـــ ــ دف المصـ ـــــ ـــ ــ سـ ــــركة ال  ـــ ـــ ـــق مع طبيعة الشـ ــ ـــ ســـ ع م وأن الت
  المباشر .

  
  توقيع :

  د . أحمد ع عبد الله
                                 

لة التعثر بدافع  2  ة أن تساعد النظام المصرفي في تجاوز مش ة . –تحقي المصلحة العامة و الرح إن حصل / ذلك لأن هدف الشر   فهو مسألة ثانو
ون دفع المقابل حالاً و  3  سلعة من نوعها و أن  اً نقداً بنقد وسلعة  ون متساو ة أن  ه عند المالك ع الدين بجنسه فالشر ف ام عقد الصرف      و المقا/ فإذا ب   ضة .فقاً لأح
هذه الشرو لا تكون المعاملة  ة  و   مفيدة في تحقي أغراض هذه الشر

مة أو أكثر أو أقل : .1 الق ان  ه الطرفان سواء  ما يتف عل ع  غير جنسه فيجوز الب ع الدين   أما إذا ب
م المقابل في الحال .  .أ ون تسل شتر أن  ات ف ان المالان من الرو  فإذا 

ات جاز تأجيل المقابل .  .ب ونا من الرو  و إذا لم 
ش ه أوسع وف ما يلي :هذا ولم  ع الدين للمدين في حين أن الرخصة ف   -مل الاستفتاء ب

ون مماثلاً وحالاً. .1 ه أن  ع بجنسه فالشر ف  إذا ب
م في الحال وإلا جاز التأجيل . .2 ه التسل ة اشتر ف انت الأموال رو ه الطرفان . فإذا  ما يتف عل غير جنسه فيجوز  ع الدين   و إذا ب
عض الفقهاء الذين جوزوا ضـع وتعجل .. و أجاز مجمع  .3 أقل من الدين و أجازه  ع  ع مؤجلاً فقد منع الجمهور الب ان الدين محل الب بجدة  الفقه الإســلاميو إذا 

ة ما عدا السودان  ه العمل في معظم المصارف الإسلام  ضع وتعجل وعل
ما هو الوضـع فى  .4 ع حالاً  ان الدين محل الب ات وجواز التأجيل و إذا  م في الحال في الرو شـر التسل ه  الديون المتعثرة فيجوز الاصـطلاح على ما يتفقان عل

 في غيرها .   
   



يئة الع ن العام لل   ليا للرقابة الشرعيةالأم
از المصر والمؤسسات المالية   ل

ة  3              م2000مارس  8ـ 1420ذو ا
  

ق رقم (   )1م
  

خ :    ـ 1420رمضان  6التار
سم  14الموافق     24/28النمرة : ب س /أ ع ت ج م /م م/      م 1999د

  
ن العام    السيد / الأم

يئة العليا للرقابة الشرعية   ال
از المصر والمؤسسات المالية     ل

  
اته ر   السلام عليكم ورحمة و

  
ل المتع لة التمو ة مش شاء شركة للمساعدة  معا   الموضوع : إ

ونة ق امتلاك و إدارة الأصول المر   عن طر
  

اجساً لبنك السودان والبنوك     ل  ش ل المتع  القطاع المصر أصبحت  لة التمو نرجو أن نفيدكم بأن مش
ل  از المصــــر للقيام بدوره  تمو ته من تداعيات ســــلبية ع مقدرة وقابلية ا ــواء و ذلك لما رت ة ع حد ســ التجار

ا أصبحت  شاط الاقتصادي  البلاد، كما و أ دد السلامة المالية لعدد كب من البنوك حيث بلغ المتوسط العام ال
ــبة التع حوا  ـــ ســ ــــط العال المتعارف عليه لا يتعدى ال %25ل ن أن المتوســـ ــبة %5 ح ــ ســـ ــارة إ أن  ــ ، وتجدر الإشـــ

عض البنوك قد فاقت أل  ـــار البن %60التع   ـــ س العالمية يؤدى إ إعسـ ـــــب المقاي ـــــتوى حســ ذا المســ ا و جعل وك و
ا . اما   تتوقف عن مقابلة ال

داف العامة  ـــــرورة من أجل تحقيق الأ ــبح ضــ ـــ ــــودان أصــ طر فإن تدخل بنك الســـ ـــع المنذر با ــ ذا الوضــ ــوء  ــ عليه و ضـــ
  -الآتية :

ا  الدورة الاقتصادية . .1 مدة لمعاودة دورا ك الموارد ا  تحر
ل ال .2 ــ  تمو ـــ ــ ـــا ــ ا الأســـ ــــة دور ــــــاعدة البنوك لممارســــ ــــراف عنه  مسـ ــــــادي بدلاً من الانصــــ ــــــاط الاقتصــ شــ

ل المتع .  عة تحصيل التمو  متا
تلفة ال عانت من  السيولة  الاقتصاد  .3 ياة لمؤسـسـاته ا شـاط الاقتصـادي و إعادة ا ك ال تحر

ا الإنتا بالمستوى المطلوب . شاط ا عن ممارسة   مما أقعد الكث م



ـــــودان  طور تب  ـــر فإن بنك الســ ــ ـــــرفية للقطاع المصـ ـــلامة المالية و المصـ ن الســـ داف و لتأم ذه الأ و لتحقيق 
ـــــركة بقانون خاص  ــاء شــ ــ شـــ ل المتعفكرة لإ ونة مقابل التمو شــــــراء الأصــــــول المر ق لتقوم  ا إما عن طر ـــــرف ف  و التصــ

سي ا و تتمثل الملامح الرئ يل س ا اقتصادياً أو  ي :إدار   -ة للشركة  الآ
ع . .1 ة وصندوق ضمان الودا نك السودان و البنوك التجار ل من وزارة المالية و م  الشركة   سا
 -نطاق عمل الشركة : .2

اص .   .أ ل المتع  القطاع ا ة التمو  أن تقوم الشركة بمعا
ا أي ألا تنظر الشركة  أي تمو   .ب س ل المتع قبل تأس عا فقط التمو ا .أن  عد قيام شأ   ل ي
يل أو بالإدارة .  .ج س ا إما بال ل المتع الذي له ضمانات يمكن التصرف ف عا التمو  أن 

ي للشركة : .3  -الإطار القانو
ا ح   عط شـأ الشـركة بقانون خاص  ات  قأن ت ونة دون إقرار أو قبول من ا شراء و تملك الأصول المر

 المدينة . 
ا ا .4 بع ا :الكيفية ال ت شاط  -لشركة  ممارسة 

ة مختصة .   )أ  إعادة تقييم الضمانات بواسطة ج
ن البنك والشركة ع العمولة المستحقة .  )ب تم الاتفاق ب  س
يل   )ج ــ ـــ ـــ ــ ســــ ــــركة للبنك مقدماً قبل  ـــ ـــ ــ ــــــتدفعه الشــ ــ ـــ ـــــركة ع المبلغ الذي ســـ ــ ـــ ن البنك والشــــ تم الاتفاق ب ــ ـــ ـــ ــ ســــ

 الضمانات .
ن  )د ة العملية ب سو يل الضمانات تتم  س ي : عد  ة المدينة ع النحو الآ  -الشركة و البنك وا

عطى للبنك  .1 ا و ــــركة عمول ـــ ـــ ــ ل تأخذ الشـ ة لقيمة التمو ــاو ــ ـــ ــ ـــــمان مســــ ــ ـــ ون قيمة الضـــ  حالة أن ت
 المتبقي . 

ــركـة عن  .2 ــ ـــ ـــ ــ نـازل الشــ ـــــل الـدين أو أقـل منـه ت ـــ ــ ــــــمـان  حـدود قيمـة أصــــ ـــ ــ ون قيمـة الضـــ  حـالـة أن ت
ل المبلغ للبنك . دفع  ا و  عمول

ا أولاً وما فاض عن   .3 ل تأخذ الشـــــركة عمول ــمان أك من قيمة التمو ون قيمة الضــ حالة أن ت
ة المدينة . ل المستحق للبنك يدفع ل  قيمة التمو

    
ــــــرعية    ـــ ـــلامة الشـــ ــ ـــ ـــ ــيادتكم الأمر وذلك للإفادة حول السـ ــ ـــ ـــ ـــــوء ما جاء أعلاه نرجو أن نحيل لســ ـــ ـــ  ضـ

ب ـــــركة و الكيفية ال ت ـــ ـــ ذه الشــ س مثل  ـــــ ـــ ــ ـــر لتأســـ ــ ـــ ـــ از المصــ ل المتع  ا ة التمو ا  إدارة معا ع
لة كما أشرنا إ ذلك أعلاه . ذه المش ة  نائية ال تتطلب معا   آخذين  الاعتبار الضرورة الاست
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